
  دروس في

 اصول الفقه    
-------------------------  

  ) الثلاثونالدرس(

  

  أمارات الوضع
  )الجزء الثالث(

  

و .  عرفنا في الدرسين السابقين أحکام التبادر و عدم صحّة السلب           

  .في هذا الدرس ، نلقي الضوء علی أمارة اخری للوضع و هو الاطّراد

  

  الاطّراد

  

تلفة کالجري و المتابعة و تماثل          الاطّراد في اللغة له معاني مخ         

الأحکام و غيرها ؛ و المقصود منه هيهنا هو تتابع و عموميّة                          

استعمال لفظ في أفراد کلّي بحيثيّة خاصّة ، مع العلم بأنّه غير                     

و ذلک کاستعمال لفظ    .  موضوع لکلّ واحد من تلک الأفراد علی حدّة        

  .جولةفي زید و عمرو و بکر و غيرهم باعتبار الر" الرجل"

فالاطّراد یرشدنا إلی وجود علاقة الوضع و أنّ ذاک اللفظ موضوع                    

فهو علامة الوضع و        .  للطبيعي من المعنی علی نحو الحقيقة           

  .الحقيقة

 1



و هذا بخلاف المجاز ، لأنّه لا اطّراد في علاقاته کعلاقة الکلّ و الجزء               

جوز مثلا ، ضرورة أنّه یجوز استعمال اليد في مظهر القوّة ، و لای                     

  .استعمال الرأس فيه

  

  اعتراض المحقق الخراساني

المجاز و إن لم يطّرد في      أنّ  ذهب بعض علمائنا کصاحب الکفایة إلی       

ما يصحّ معه الاستعمال في      في خصوص مطّرد  نوع علائقه ، إلاّ أنّه       

یصحّ في خصوص ما        في الكلّ مطّرد  جزء  ، لأنّ استعمال ال    المجاز  

  - کاليد   -ابع و عموميّة استعمال الجزء        فيمکن القول بتت  .  ذلکمعه  

  .في الکلّ في موارد متعدّدة مما تتوفّر فيه العلاقة المذکورة

، و   في مورد صنف العلاقة       ا مطّرد أیضا المجاز   یکون:  و بعبارة اخری    

  .نوعهاإن لم یکن مطردا في 

  " :کفایة الاصول"و لأجل هذا یقول المحقق الخراساني في کتابه 

المجازات ، حيث لا يطرد      ملاحظة نوع العلائق المذآورة في    و لعله ب  "

يصح معه   صحة استعمال اللفظ معها ، و إلا فبملاحظة خصوص ما             

   ".رد آالحقيقةالاستعمال ، فالمجاز مطّ

  

  عن الاعتراضالجواب 

حاول بعض علماء الاصول کصاحب الفصول للإجابة عن الاعتراض                

 الحقيقي و الاطراد في المجاز ؛ لإنّ        دًبين الاطرا   هنا فرقا المذکور بأنّ   

و لأجل هذا ، أضاف قيدا       .  الثاني، بخلاف     تأويل لا يحتاج إلى  الأول  

  .آخر في تبيين الاطراد الحقيقي بذکر الحاجة إلی التأویل

و علی هذا الأساس ، فالاطراد من دون الحاجة إلی التأویل ، هو                  

  .أمارة الحقيقة
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  الردّ علی هذا الجواب

و إن آان موجبا لاختصاص      :  " أورد عليه صاحب الکفایة بأنّه          و لکن 

 لا يكون علامة لها إلا على       - حينئذ   -آذلك بالحقيقة ، إلا أنه       الاطراد

  ". وجه دائر

، و هو     تأويل دونعلى الاطراد من    تبتني  معرفة الحقيقة   و ذلک لأنّ    

  .فيلزم توقف الشئ علی نفسه  ، وجه الحقيقةبمعنی أنّه علی

لا يتأتى التفصي عن الدور بما ذآر في التبادر هنا ،                و  :  " قال    ثمّ

لحقيقة ، لا يبقى     العلم بكون الاستعمال على نحو ا        ضرورة أنه مع  

  ".هالاستعمال بالاطراد ، أو بغير حال  مجال لاستعلام

نا لا نستطيع أن نقول بالأجمال و التفصيل في الموقوف و             لأنّو ذلک   

،   في آلا الطرفين تفصيلية      هنا   المعرفة     الموقوف عليه ، إذ أنّ        

: أي  ،    على الاطراد من غير تأويل      ة الحقيقة تفصيلاً موقوف    معرفةف

  .على وجه الحقيقة تفصيلاً

  

  الملاحظة علی المحقق الخراساني

ورد علی کلام صاحب الکفایة في اعتراضه علی أماریّة الاطراد               اُو  

ضا مطّرد في صنف العلاقة،     للوضع و الحقيقة ، من أنّ المجاز عنده أی        

من قبيل استعمال اللفظ في     هو  المجاز  و إن لایطّرد في نوعها ، بأنّ        

، و لکنّه یتوقف      المجازي   بادّعاء اتّحاده مع المعنى     ،  الموضوع له    

فاستعمال الأسد في   .  علی مناسبة المقام و حسن الادّعاء المذکور      

 یکون في مقام مناسب      الرجل الشجاع لایکون مطّردا، بل یجب أن        

أسد في ميدان الحرب ، أو أسد في اتّخاذ               :  له ، کما إذا تقول         
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أسد  عند الأکل     :  الموقف القوي أو أمثال ذلک ؛ بخلاف أن تقول               

  .علی المائدة ، أو أسد في ضربه طفلا صغيرا

و علی هذا الأساس ، لایکون المجاز مطّردا ، لا في النوع و لا في                   

  .طّراد بالحقائق ، دون المجازاتفيختصّ الا. الصنف

  " :درر الاصول"و لأجل هذا یقول المحقق الحائري في 

المراد من الاطّراد حسن استعمال اللفظ في آلّ موقع من غير              نّا"

آالخطب والأشعار، ممّا يطلب فيها           اختصاص له بمواقع خاصة،      

فإنّه بخلاف المجاز   .  إعمال محاسن الكلام و رعاية الفصاحة و البلاغة       

 ففي مورد آان المقصود      إلاّ  إنّما يحسن في تلك المواقع خاصة، و        

  ".ممحضاً في إفادة المدلول لا يكون له حسن آما لا يخفى

 کما في نهایة      –و یؤیّده ما أشار إليه المحقق البروجردي أیضا                 

  :  حيث یقول –الاصول 

 :لنافي قو  إذا آان المقام مقام الإخبار بوقوع الرؤية على الرجل              "

  ؛  يكون إطلاق الرجل عليه حسناً بنحو الإطلاق         ، "رأيت رجلاً يرمي  "

مضافاً   - فيتوقّف   "رأيت أسداً يرمي  ":  الأسد في قولنا   أمّا استعمال   و

 على آون المقام مقام إظهار       -  الادّعاء إلى تحقّق العلاقة و مصحّح     

اطّراد   فجعل عدم       ،   شجاعته، وذلك يختلف بحسب الموارد            

  ". من علائم المجاز صحيح بلا إشكالالاستعمال

  

   الإمام الخمينياعتراض

حکي عن الإمام الخميني اعتراضه علی أماریّة الاطّراد للوضع                   

الاطراد مسبوق بصحّة الحمل في آلّ مورد، فإنّه إذا            حقيقة ، بأنّ     

يكون ،  شيء بماله من الخصوصية و العوارض           أُطلق اللفظ  على    

و إن  ،  غلطاً بدونهما     یکون  و  ،  الاستعمال مجازاً مع العلاقة أو حسن    
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آالعالم  أُطلق بلا إرادة الخصوصية بل باعتبار آونه واجداً لمبدء،                

اطّرد ذلك الإطلاق فصحّة الحمل         بالنسبة إلى زيد الواجد للعلم و        

الموضوع هو الموضوع له، ولا يحتاج معه إلى                تكشف عن آون    

  .يكون غير محتاج إليهو حمل، الاطراد مسبوق بصحّة الف. الاطراد أبداً

  

 الملاحظة علی الإمام الخميني

الاطّراد إنّما يكون       نّو لاحظ عليه تلميذه المحقق السبحاني بأ             

 .قرينة، وأمّا إذا شكّ، فلا          بلا  بها لو علم       صحّة الحمل  مسبوقاً ب  

متنوعة  فعندئذ يكون اطّراد الاستعمال في موارد مختلفة بمحمولات        

من دون  ؛  ة، وأنّ المجوّز هو الوضع، دون القرينة          آاشفاً عن الحقيق  

  .لصحّة الحمل دور في مجال الاستكشاف أن يكون

  

  تنصيص أهل اللغة

أما الکلام في خصوص تنصيص أهل اللغة و أنّه من علامات الوضع                

علی وجه الحقيقة أم لا ، فيبتني علی وثاقة و اعتبار کلام أهل                    

  .اللغة ، الذین نتمسّک بآرائهم

ن توجد الثقة الکاملة بأنّهم کانوا من المتخصّصين في أخذ اللغات             فإ

من أهالي البوادي و الأعراب الأصليين ، و کانوا ملتزمين ببيان                      

معاني الألفاظ بالوضع الحقيقي دون المستعمل فيه فقط ، فيکون له           

  . وجه

و إن لم یکونوا کذلک ، فلا دور لتنصيص أهل اللغة في إثبات الوضع                 

 ؛ لاحتمال إرادة المستعمل فيه أیضا ، لا الموضوع له                        حقيقة

  .الحقيقي فقط

***** 
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